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262422 ‐ حلف عليه أبوه أن لا يفعل شيئا ، فخالفه سرا ، فهل يجوز أن يفر عن أبيه بغير علمه ؟

السؤال

لمدة أسبوع بقول ( حرام ما تروح الاستراحة لمدة أسبوع ) فذهبت بدون علمه فهل عل والدي بأن لا أذهب لأصدقائ عاقبن

والدي شء وإذا كان عليه هل يجوز أن أقضيها عنه

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

هال ضاسٍ ربن عالحلف بالحرام يمين منعقدة ، وتجب فيها كفارة اليمين ؛ لما روى البخاري (4911) ومسلم (1473) عن اب

عنْهما قَال ، ف الْحرام : ( يفَّر ) . وقَال : ( لَقَدْ كانَ لَم ف رسولِ اله أسوةٌ حسنَةٌ ) .

وسبق تفصيل ذلك ف جواب السؤال (152170) .

ثانيا :

إذا حلف رجل عل غيره أن لا يفعل شيئاً ما ، فخالف أمره وفَعلَه ، فتجب كفارة اليمين عل الحالف ؛ لأن الحالف هو الحانث

.

قال ابن قدامة رحمه اله :

" فإن قال واله ليفعلن فلان كذا ، أو لا يفعل ، أو حلف عل حاضر ، فقال : واله لتفعلن كذا ، فأحنثه ولم يفعل : فالفارة

عل الحالف .

كذلك قال ابن عمر وأهل المدينة وعطاء وقتادة والأوزاع وأهل العراق والشافع ، لأن الحالف هو الحانث ، فانت الفارة

عليه ، كما لو كان هو الفاعل لما يحنّثه .

(11/248) " من " المغن الحالف " انته فارة ، إما اليمين ، وإما الحنث، أو هما؛ وأي ذلك قُدِّر: فهو موجود فولأن سبب ال

.

وقال الشيخ ابن باز :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/262422/%D8%AD%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%B4%D9%8A%D9%89%D8%A7-%D9%81%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%87
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"إذا حلفت عل أولادك أو غيرهم ، حلفاً مقصوداً ، أن يفعلوا شيئاً ، أو ألا يفعلوه ، فخالفوك : فعليك كفارة يمين" انته من

"فتاوى إسلامية" (3/657) .

وينظر : "الشرح الممتع" (15/148) .

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم (129401).

ثالثا :

يجوز أن ينوب عن الحانث غيره ف إخراج الفارة ، لن لابد من إخباره بذلك قبل إخراجها ؛ لأنه يشترط لها النية عند

إخراجها .

قال ابن رجب فيمن قض دينا عن غيره بدون إذنه : 

" فأما ديون اله عز وجل كالزكاة والفارة : فلا يرجع بها من أداها عمن ه عليه ، وعلل القاض ذلك بأن أداءها بدون إذن

من ه عليه لا يصح، لتوقفها عل نيته " انته من "القواعد الفقهية" (2/75) .

 وقال ف "كشاف القناع" (2/262) :

.قبا سمك لكووبِ بِالْمالْۇج لُّقتَعل لكوالْم ةيونَ ند يا (دَهحو يلكةُ الْوين زِىتُج و)"

...يلكالْوك نْهع هاجإخْر (حص هذْنبِا) خْرِجالِ الْمم يا (هالم نم تَهفَّارك واةَ شَخْصٍ ازَك) لَّفم ملسم رح (جخْرنْ ااو)

(وانْ كانَ) إخْراجه لزكاة غَيرِه (بِغَيرِ إذْنه : لَم يصح) لعدَم النّية من الْمخْرج عنْه الْمتَعلّق بِه الْۇجوب، (كما لَو اخْرجها من مالِ

. انته "نْهع هالَتكوو ،هلَيع هتيِو دَمعل (هإذْن َِب نْهع جخْرالْم

وجاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (21/145) :

َلا عقَادِر هتذِم ف وه نانَ مكا اءورِ ، سالْغَي نةُ عابيّالن يهوزُ فاتِ تَجفَّارْالدَقَاتِ والصو اةكالزك ضحالْم الالْم هال نيد"

ذَلكَ بِنَفْسه ام لا؛ لأنَّ الْواجِب فيها اخْراج الْمال ، وهو يحصل بِفعل النَّائبِ . وسواء اكانَ الاداء عن الْح ام عن الْميِتِ .

الا انَّ الاداء عن الْح : لا يجوزُ الا بِاذْنه ، بِاتّفَاقٍ ، وذَلكَ للافْتقَارِ ف الاداء الَ النّية ، لأنَّها عبادةٌ ، فَلا تَسقُطُ عن الْملَّفِ بِدُونِ

.هذْنا

. انته "لَةمالْج ذَا فهِتِ، ويالْم نع نالدَّي اءدعُ بِاروزُ التَّبجذْ يطُ الإْذْنُ ، اشْتَري ِتِ فَلايلْمل ةبسّا بِالنما
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والخلاصة :

يجب عليك أن تخبر والدك بذهابك للاستراحة ، لينوي إخراجها     ، سواء أخرجها بنفسه ، أو كنت وكيلا عنه ف إخراجها ،

ولو كان ذلك من مالك ، لن المهم أن ينوي إخراجها .

واله أعلم .


